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 ملخصالــ

دولي الانساني اهمية على وجه الخصوص مارتينز من أكثر مبادئ القاون اليعد شرط    
نظرا ، حجر الزاوية في القانون الدولي الإنسانيولي العام على وجه العموم  فهو يعد والقانون الد

لأهميته في معالجة الفراغ القانوني الناتج عن غياب النص الاتفاقي والعرفي الذي يحكم القضايا 
 في الاتفاقياتغموض سير الإذ يسمح هذا الشرط باللجوء إلى المبادئ العامة كوسيلة لتف، ةلدوليا

لدولية، وبالرغم من كون هذا والأعراف ا الدولية وسد الثغرات الحاصلة في نصوص الاتفاقيات
تم تحريره في الأصل لحماية السكان المدنيين اثناء الاحتلال ومعالجة وضع المدنيين  الشرط

د قوات الاحتلال الأجنبية، الإ إنه صالح للتطبيق على أغلب الذين يستخدمون السلاح ض
باعتباره  مبدأ احتياطي يطبق عند  حيث يطلق عليه بالمبدأ البديل أو الاحتياطي الدوليةالقضايا 

 عدم وجود نص قانوني يحمي الاشخاص المعنيين. 
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 ، التفسير الواسع، التفسير الضيق.الآمنة الشبكة القانونية

 

Abstract: 

The Martens Clause of the most principles of international humanitarian 
law and the importance of particular public international law in general, it 
is the cornerstone of international humanitarian law, because of its 
importance in addressing the legal vacuum resulting from the absence of 
the Convention text and customary governing international issues, as 
this condition is allowed to resort to the general principles as a way to 
explain the uncertainty in the international conventions and filling gaps 
occurring in the texts of international conventions and norms, and in 
spite of the fact that this condition has been edited originally to protect 



the civilian population during the occupation and address the situation of 
civilians who use arms against the foreign occupation forces, but it is fit 
for application on most issues international where it is called the 
principle alternative or reserve as a reserve principle applies when there 
is no legal provision that protects the people involved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة

ي سبيل القانون الدولي الإنساني نشأ في ظل مبادئ عامة ارتضتها الدول المتمدنة فإن    
من أجل التخلص من كافة الاعمال الوحشية التي كانت تقترن و تحقيق المصلحة المتبادلة 

لتطبيق هذه المبادئ على مر  بالحروب وعليه فإن القانون الدولي الإنساني ماهو الا ثمرة
مجموعة من المبادئ الاساسية الى جانب  يتضمن القانون الدولي الإنساني، حيث العصور

والبرتوكولان الاضافيان الملحقان  1949المبادئ التي اقرتها كل من اتفاقيات جنيف الاربع لسنة
الدولي الإنساني من حيث  س مبادئ القانونقف مبدأ مارتينز على رأوي بالاتفاقيات سالفة الذكر

اجم عن غياب اذ انه يسد الفراغ القانوني الن بسبب طبيعة ومضمون هذا المبدأ العلاجية الاهمية
  النص الاتفاقي والعرفي من خلال الرجوع الى المبادئ السامية التي يتضمنها هذا الشرط .

وعناصره القانونية  يعة شرط مارتينزووفقا لما تقدم فإن غرض هذا المبحث هو دراسة طب 
 مايأتي:الى  سنبحث في شرط مارتينز من خلال تقسيم هذا الموضوعو  وتطبيقاته القضائية،

 نزشرط مارتيب التعريفالأول:  المبحث

                                                        .تعريف شرط مارتينز المطلب الاول
                                .العناصر القانونية التي يتضمنها شرط مارتينز المطلب الثاني:

 الاساس القانوني لشرط ماتينز وقيمته القانونية.المبحث الثاني: 

 الاساس القانوني لشرط ماتينز .المطلب الاول: 

                                                                          لشرط مارتينز. القيمة القانونية :المطلب الثاني

ودوره في الحد من الاسلحة النووية  التطبيقات القضائية لشرط مارتينز: المبحث الثالث
                                                                             .والإشعاعية 

                                                                                            . التطبيقات القضائية لشرط مارتينز : المطلب الأول
                                                                                     .في الحد من الاسلحة النووية والإشعاعية شرط مارتينزدور  : المطلب الثاني

 الخاتمة :          

 

 



                                                                         المبحث الأول
 شرط مارتينزالتعريف ب

وقد تمــيزت  يقــة الخل د لازمت الإنسان منذ بدءـات قــإن الحروب والصراع من الثابت تاريخيا      
لوضع قواعد تحكم هذه  ظهرت الحاجةف  تلك الحروب في العصور الـقديمة بالقسوة والوحشية

إقرار شي من التوازن بين  الاساسية اظومـة قانونية متكاملـة غايتهـت في شكل منالـعلاقـا
1) الضرورات العسكرية والاعتبارات الإنسانية.  )                                                                           

م ون الدولي العافروع القانـ وعلى مر العصور تكونت هذه القواعد لتشكل فـرعا  قانونيا  مهما من   
مــجمــوعة " : دولية للصليب الأحمـــر بأنهرفته اللجـنة الي عذالن الدولي الإنساني، و القانو ه

 ة مباشرة ل الإنسانيـة المتعلقـشــاكـاقـية والعــرفيـــة، التي تستهــدف معالجــة المية الاتفالـقـواعـد الـدولـ
ت الدولـيـة وغير الدولية، والتي تحد لأسباب إنسانية من حق الأطراف في النـزاع، في ـازعابالمنـ

لك حماية الأشخاص والأعيــان التي تتأثــر أن ذدونها، و رق وأساليب الحــرب التي يرياختيار ط
2) يمكن أن تتأثر بالنزاع ه الأساسية ئومثل أي قانون فإن القانون الدولي الإنساني له مباد   ،(

إلى جانب الاتفاقيات الدولية المكونة للقانون الدولي الإنساني فالتي تتفرع منها بقية المفاهيم، 
والأعراف المستقر عليها التي وضعت التزامات عديدة على عاتق الدول ، توجد هناك جملة من 
المبادئ القانونية يستند إليها هذا القانون ، بعض من هذه المبادئ يتم استنباطها من سياق النص 

جوهر القانون ، وبعض منها تمت صياغتها بشكل صريح في الاتفاقيات القانوني لأنها تعبر عن 
 Dr. Jean)الدولية، وأخرى انبثقت من الأعراف الدولية، وتعد هذه المبادئ كما يصفها 

Pectit)   الهيكل العظمي لجسم الإنسان الحي وتقوم بمهمة وضع الخطوط التوجيهية في
3) للقانون الدولي الإنساني يسهل انتشارهالحالات غير المنصوص عليها وتمثل ملخصا   )   ،

الذي تتمثل غايته الاساسية في أنه في ويقف على رأس تلك المبادئ ما يسمى بشرط مارتينز 
حال عدم وجود نص قانوني يعالج الحالة المبحوث عنها التي يتواجد فيه الشخص المحمي فأنه 

                                                           
، الإسكندرية: دار 1مريم ناصرى. فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ط (1

                 .20، ص 2011الفكر الجامعي، 
غرينوود. فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الأسلحة النووية والإسهام في القانون الدولي الإنساني،   كريستوفر (2

 . 67، ص1997، السنـــــة العاشــــرة ، 53المجلة الدولية للصليب الأحمر، الــعــــدد
الإنسـاني،   القانون الـدولي محاظرات في تاب، بحث منشور في ك انيولي الإنسالدجان بكتيه. مبادئ القانون  ( 3

 .49تحرير شريف عتلم، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،ص 



، وما استقر عليه العرف والعمل الإنساني وفقا  للمبادئ العامة والضمير القواعدتنطبق عليه 
1)الدوليين. ) 

 عريفت سلط الضوء علىـشرط مارتينز يحتم علينا أن نبلبحث افإن  وفقا  للمعطيات السابقة و     
 اني(ـثـلاالمطلب  في ) ـةونيـالقانعناصره ان ـمن ثم بيو وذلك في ) المطلب الاول ( ، رط ـشـهذا ال

 :من هذا المبحث

                                                                             المطلب الأول 
 تعريف شرط مارتينز

 مندوب مرة من خلال الرأي الذي أدلى به فيورد فيورج مارتينزمارتينز لإول  شرطظهر    
وقتها أقوى الحيل والذي عد  1899 في مؤتمر السلام لسنة)نيكولاس الثاني( روسيا  قيصر

2)الدبلوماسية التي استخدمت في المفاوضات الدولية حول الوضع القانوني للمدنيين وذلك بعد  ، (
قوات  المدنيين الذين يشهرون السلاح بوجه مركزفشل المندوبون في الإتفاق على مسألة أن 

يجب أن ف إذ كانت الدول الكبرى ترى طالما أنه لا توجد قواعد قانونية تحكم وضعهم الإحتلال
يعامل هولاء على إنهم جنودا  غير نظاميين ويخضعون لعقوبة الإعدام، في حين رأت الدول 

3) ويخضعون لقوانيين الحرب الصغيرة إنه يجب أن يتم معاملتهم بوصفهم مقاتلين نظاميين  ) ،
إنه في الحالات غير المشمولة بالأحكام  م مارتينز بطرح رأيه هذا بقوله "الخلاف قاونتيجة لذلك 

التي استقر عليها الحال بين الشعوب  يبقى المدنيون في حماية وسلطان مبادئ قانون الأمم
4) نسانية ومقتضيات الضمير العام"المتمدنة وقوانين الإ ط صدى كبير في ، ولقد لقي هذا الشر (

                                                           
( د.أحمد ابو الوفا .القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، ورقة عمل مقدمة الى  1

ق ، الجزء الاول من مجلد  القانون المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية ، المؤتمر السنوي لكلية الحقو 
 .2005الدولي الانساني، آفاق وتحديات ، منشورات الحلبي الحقوقية ، منشورات الحلبي الحقوقية،  

منشورات الحلبي ، مشكلة الأسلحة التقليدية بين جهود المجتمع الدولي والقانون الدولي  .حمد عبيس نعمةا ( 2
                                                                                                                                                                                                                                                            .96ص ،2011، بيروت،  الحقوقية

 ص،  2005،  وزارة حقوق الإنسان : بغداد، مدخل لدراسة القانون الإنساني الدولي  .محمود شريف بسيوني( 3
47.  . 

4  )Antonion Gessese.The Martens Clause :Half a loaf or simply pie in the 
Sky,Ejll,vo3,  No.1,2000,P.187. 



المتخصصون في ول حا إذه تباينت التفسيرات التي قيلت بصدد مفهومث الدولية حيالأوساط 
 :أكثر اتساعا  و ع تباينت بين تفسير ضيق وواستفسيرات متباينة  هإعطاءدولي الإنساني لانون اقال

حتى بعد اعتماد قاعدة  دولي العرفي يبقى مطبقا  ليؤكد على أن القانون ا :التفسير الضيقف  
فيقضي بأنه لما كانت المعاهدات الدولية المنظمة لقانون :  التفسير الواسعتعاهدية، أما 

النزاعات المسلحة غير كاملة، فأن كل ما لا يكون محظور صراحة بموجب معاهدة معينة لا 
ن سلوك الدول لشرط مارتينز فيقضي بأ :ا  نطاق التفسير الأوسعيكون مع ذلك مسموحا به، أما 

نما أيضا   وفقا  أثناء النزاعات المسلحة لا يحكم عليها وفقا للمعاهدات والأعراف الدولية فقط، وا 
1) . لمبادئ القانون العامة التي يشير إليها شرط مارتينز )   

إن تفسير مبدأ مارتينز تفسيرا  واسعا  سيكشف إن الغرض منه هو ليس تنظيم في الحقيقية   
نما هدفهوضع السكان  تغطية الحالات التى لا  المدنيين أثناء النزاعات المسلحة حصرا   وا 

حيثيات مؤتمر الرجوع الى بثبات ذلك إويمكن  يغطيها القانون الدولي الإنساني الاتفاقي والعرفي
فلم يشير مارتينز في عبارته الى حصر   1899لسنة  السلام المعقود في مدينة لاهاي الهولندية

تطبيق مبدئه على موضوع السكان المدنيين في الإراضي المحتلة وانما حاول أن يسد نطاق 
2) الثغرة التي اعترت القانون الدولي الانساني في هذا المجال من خلال تسليط الضوء على  (

، لذلك ذهب البعض  العادات الراسخة بين الشعوب والقوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير العام
يطبق عند عدم  ا  احتياطي باعتباره  مبدأ  " البديل أو الاحتياطي  "بالمبدأ  رط مارتينزالى تسمية ش

3)بالحماية  يحمي الاشخاص المعنيين صريح وجود نص قانوني هانز بيتر  ب الدكتور، كما ذه(
كونه قد جاء ليصحح  (Legal Safety -Netالآمنة ) بالشبكة القانونيةالى تسميته  غارسر

ما  العيوب ويسد الثغرات القانونية التي تعتلي الاتفاقيات الدولية عند تنظيمها أستخدام سلاحا  
4)بالحظر أو التقيد ) . 

                                                           
                                                                                                                 41، ص2002مرشد السيد. احمد الفتلاوي. الالغام الأرضية المضادة للافراد، عمان، ( 1

 97مصدر سابق، ص   .حمد عبيس نعمةا ( 2

د. أحمد أبو الوفا.النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني)في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية( ، دار (  3
 .     74، ص2006النهظه العربية: القاهرة ، 

4) Hans-peter Garser. International Humanitarian law (Humanity for all) 
IC.R.C,1993,P.11. 



يمكن أن  لا ذإ  قلب الافتراض التقليدي للقانون الدوليلما تقدم نجد أن شرط مارتينز قد  وفقا    
لأن باحا  نقول في القانون الإنساني إن ما لم يحظر صراحة في المعاهدات أو العرف يكون م

 لاشك أن هذه العواملو   تقييدية قانونية مبدأ الإنسانية وما يمليه الضمير العام يمثلان عوامل 
 الدولية.التي لا تنظمها الاتفاقيات  هي التي منعت الدول في الواقع من استخدام الأسلحة

ن أن نشير إلى أن شرط مارتينز يسري على جميع اطراف النزاع سواء كانت لا بد م أخيرا    
أم ليست كذلك وهذا يرجع الى الطبيعة العرفية الشرط طرفا  في الاتفاقيات التي تضمنها 

لهذا الشرط  فالقانون الدولي الإنساني حسب ماذهبت اليه اللجنة الدولية للصليب  ، والإنسانية
الاحمر هو حجر الزاوية ضد الوحشية والرعب اللذان يمكن أن يحدثا خلال الحرب بكل سهولة 

نه يطبق على جميع أطراف النزاع في كل الاوقات وبصورة متساوية 1)وا  ، كما انه ينطبق على (
ة الدولية وغير الدولية وهذا مايفهم من ديباجة البرتوكول الاضافي الثاني لسنة النزاعات المسلح

ذ تذكر أنه في الحالات التي لا تشملها  القوانين السارية يظل شخص  1977 بالنص على " وا 
  الإنسان في حمى المبادئ الإنسانية وبما يمليه الضمير العام.

                                                                         المطلب الثاني
 العناصر التي يتضمنها مبدأ مارتينز

 يتضمن مبدأ مارتينز ثلاث ركائز قانونية يرجع أصلها الى مصادر قانونية مختلفة ويمكن   
لتي تحديد هذه العناصر من خلال الرجوع الى تعريف المبدأ وفق المواد القانونية الاتفاقية ا

ات والملحق باتفاقي 1977لسنة  البروتوكول الإضافي الأولمن  2ف  1 تناولته بالذكر كالمادة
" في حالة عدم وجود قاعدة معينة في القانون  على إنه: ت صاذ ن  1949يف الاربع لسنة جن

ير التعاهدي يضل المحاربون في حمى وسلطة القانون العرفي ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضم
 شعوبين التتمثل الركائز القانونية التي يتضمنها شرط مارتينز بالعادات الراسخة ب م" ، وعليهالعا

 وباحكام الضمير العام وبقوانين ومبادى الانسانية:

                                                           
1) International Committee of Red Cross. ICRC Statement to United Nations General 
assembly on the advisory opinion of international Court of Justice on the legality of 
the threat or use of Nuclear Weapons, International Review of the  Red Cross. ICRC 
,No.316.1997.P.118.    



وب ويقصد بها الأفعال المتكررة الراسخة بين الشعأولا: العادات الراسخة بين الشعوب:  
 لي علىبعبارة ) كما استقر عليها العرف(، فهنالك عادات استقر التعامل الدو المتحضرة والمحددة 

 وة العرف الدولي.الاخذ به على مر العصور فاكتسبت بذلك ق

 لانسانياتحتل هذه العبارة مكانة مهمة في صميم القانون الدولي ثانيا: أحكام الضمير العام: 
ا  يسلم بضرورة أن يتضمن القانون تعبير  بشكل خاص والقانون الدولي بشكل عام فشرط مارتينز

 ضمير العام علىعن المشاعر العامة القوية المتصلة بالسلوك الانساني، حيث تعرف أحكام ال
 التي أنها الشعور العام الدولي والذي يتمثل بمجموعة القرارات والاعلانات الدولية والبيانات

ها ي كونفوالتي يبرز دورها  لتقييم القانون الدولي عاليا   تقدمها شخصيات ومؤسسات مؤهلة تأهيلا  
تسلط الضوء على القضايا الدولية كالحملات والرابطات الدولية والمنظمات الدولية غير 

ابطة والر  ، كرابطة الاطباء الدولين ورابطة المحاميين الدولية المناهضة للاسلحة النوويةالحكومية
لدور تي كان لها اليب الاحمر والكاللجنة الدولية للصو الدولية المناهضة لاستخدام اليورانيوم 

الاكبر في تسليط الضوء على قضايا دولية إنسانية في مجالات كثيرة مما ترتب عليه إبرام 
 اتفاقيات دولية انصفت تلك القضايا.

لقد آشار شرط مارتينز إلى مبادئ الإنسانية باعتبارها جزء  من القانون ثانيا: القوانين الإنسانية: 
كم إليها في حالة عدم وجود نص قانوني صريح ، ومن خلال الاطلاع على الدولي التي يحت

 "  قوانين الإنسانية  "مراحل تدوين شرط مارتينز نجد إن الاتفاقيات الدولية تارة تذكر عبارة 
، وبغض النظر عن الفارق ما بين القانون والمبدأ  مبادئ الإنسانية " وتارة أخرى تذكر عبارة "

نى على اعتبارات انسانية غير إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عرفتها على فكل منهما قد يب
ة من خلال ـد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانيـأنها مجموعة من القواعد الرامية إلى الح

1)ة في الحرب ـوسائل والأساليب المستعملـار الـتقييد حق أختي ،  وهنالك تطبيقات قضائية دولية  (
كثيرة  تشير فيها المحاكم الدولية الى أهمية مراعاة الاعتبارات الانسانية  ففي قضية مضيق 

2)كورفا  حكمت محكمة العدل الدولية "  بإن البانيا مسؤولة وفقا  لقواعد القانون  1949لسنة   (

                                                           
( اللجنة الدولية للصليب الأحمر . قسم الخدمات الاستشارية للقانون الدولي الانساني ، ماهو القانون الدولي  1

 www.icre.org  2، صالإنساني 

ء افينتيــــــن بريطانييـــــن أثنــارتـــــطمت س 1946تــشريـــــن الــثاني 22فـي يـــــوم  هـذه الـــــقضية إنـوتتلخص وقـــــائع هـــ ( 2
فـــي  ةـليميقبــل ألبانيـــا فـــي مياههـــا الإقـــــ نمـــضـــعت يء عـــــــبر مضــيق كورفــــو بألغـــام و ر رور الـــــبالمـــلحـــق ممارســتها 

زاع على فــــراد طاقمها فعرض الـــنالمضيق، وسبب هذا الحادث ضرر كبير بالسفينتين، وأدى إلى موت عــــدد من أ
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ـا لم تحذرها بوجود الالغام مشية إلى هذا الدولي عن الأضرار التي لحقت بالسفن البريطانية كونه
... لا تقوم على أساس  إن الالتزامات المترتبة على السلطات الألبانــيـــة الشرط وكالاتي : "

نما على مبــادئ عامــة  1907اتفاقية لاهاي الثانية لسنة  التي تـــــطبــق في وقت الحـــــرب ، وا 
ـبارات إنسانيـة أساسيــــة... ومنها التــــزام أيـة دولة بعدم السماح معينـــة معتـــرف بها، وهي اعــتـ

، ومماراسات قضائية كثيرة  ( 1)  بعلمهــــا باستخـدام إقلــــيمها لأعــمال تمس حـــقـــوق الدول الأخـرى"
 سنسلط الضوء عليها لأحقا .

 

 الثاني المبحث

 القانونيةالاساس القانوني لشرط ماتينز وقيمته 

تتألف الإتفاقيات الدولية من عدد وفير من القواعد التي تعرض بعبارات  دقيقية التزامات      
الدول، وهنالك فوق هذه الأحكام المحددة عدد من المبادئ ينبثق منها مجمل القانون وأحيانا  نجد 

فتكون ضمنية وتعبر المبادئ مصوغة بوضوح في الاتفاقيات، وأخرى  نتحرأها عبثا  في النص 
2)عن جوهر القانون ، بل نرأها في بعض الأحيان وقد استمدت جذورها من العرف ، وللحديث (

عن الاساس القانوني لشرط مارتينز فأننا سنقسم هذا المبحث الى مطلبين نبين في المطلب الاول 
لتي يتمع بها شرط الاساس القانوني لشرط ماتينز، وفي المطلب الثاني نبين القيمة القانونية ا

 :مارتينز

 

 

                                                                                                                                                                      

 تحــذر تلــكلــم هــا فيــه بمســؤولية ألبانيــا كون رتي أقــذالــ 1948ا فــي ســنة مهــ، وأصــدرت حكدوليةمحكمــة العــــــدل الـــ
 .السفن بوجود هذه الالغام

، 1991د.صلاح هاشم. المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئـة البحريـة، القـاهرة، دار النهظـة العربيـة،   )1
 .103ص 

ظـــرات فـــي القـــانون الــــدولي حالإنســـاني ، بحـــث منشـــور فـــي كتــــاب مولي لــــدو ( جـــان بكتيـــه.  مبـــادئ القـــانون ا 2
 .49الأحمر،ص  الإنساني،  تحرير شريف عتلم، منشورات اللجنة الدولية للصليب



المطلب الاول                                                                                      
 الاساس القانوني لشرط ماتينز

ديباجة اتفاقية لاهاي  نص قانوني اتفاقي صريح في  ضمن  مارتينز لاول مرةشرط  ورد     
حتى تصدر مدونة  : " والتي نصت على إنه 1899أعراف الحرب البرية لسنة لقوانين  الثانية 

بقوانين وأعراف الحرب أكثر اكتمالا، ترى الأطراف الإنسانية السامية المتعاقدة أنه من المناسب، 
أن تعلن إنه في الحالات التي لا تشملها هذه اللائحة التي اعتمدتها ، يظل السكان والمقاتلون 

 الراسخة بين الشعوب المتحضرة وقوانين الإنسانية   مبادئ الأمم الناتجة عن العاداتتحت حماية 
ضمن اتفاقيات جنيف الأربع  تواتر النص على شرط مارتينز وقد لضمير العام "،  وما يمليه ا

من اتفاقية جنيف الأولى بشإن حماية الجرحى والمرضى في  63وذلك في المادة  1949لسنة 
أثره إلا لا يكون للانسحاب   "بة حق الدول بالانسحاب من هذه الاتفاقية بإنه الميدان بمناس

ولا يكون له أي أثر علي الالتزامات التي يجب أن تبقي أطراف النزاع   بالنسبة للدول المنسحبة
ملتزمة بأدائها طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن 

  .قوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العامال

من اتفاقية جنيف الثانية بشإن حماية الجرحى  62ونفس الصياغة وردت في المادة     
من  158من اتفاقية جنيف الثالثة بشإن اسرى الحرب والمادة  143والمرضى في البحار والمادة 

البروتوكول اتفاقية جنيف الرابعة بشإن حماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة،  ثم جاء 
)المادة   في صلين  1949والملحق باتفاقيات جنيف الاربع لسنة  1977لسنة  الإضافي الأول

" في حالة عدم وجود قاعدة معينة في القانون التعاهدي يضل المحاربون  : على إنه (2ف  1
م"، كما وأشارت اليه في حمى وسلطة القانون العرفي ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العا

سلحة وديباجة اتفاقية حظر أو تقييد إستعمال الأ 1977ضافي الثاني لسنة ديباجة البرتوكول الإ
ذ تؤكد  "  حيث أشارت الى إنه 1980مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لسنة  تقليديةال وا 

تصميمها على أنه، في الحالات التي لا تتناولها هذه الاتفاقية والبروتوكولات المرفقة بها أو 
رى، يتوجب أن يظل السكان المدنيون والمقاتلون متمتعين، في كل الاتفاقات الدولية الأخ

الأوقات، بحماية وسلطان مبادئ القانون الدولي المستمدة من الأعراف المستقرة ومن المبادئ 
وصولا  الى أحدث اتفاقية في مجال حظر الأسلحة وهي  ، " نسانية ومما يمليه الضمير العامالإ

في والتي أكدت  مرة أخرى  2008اتفاقية دبلن  الخاصة بحظر الذخائر العنقودية لسنة 
تؤكد من جديد أنه في الحالات غير المشمولة  " حيث اشارت الى أنه مبدأ مارتينزعلى ديباجتها 

المدنيون والمحاربون مشمولين بحماية وسلطة  بهذه الاتفاقية أو باتفاقات دولية أخرى، يظل
ملاءاتمبادئ القانون الدولي، المنبثقة عن العرف المستقر وعن مبادئ الإنسانية  الضمير  وا 



1)ودليل سان ريمو العام، في  البحاربشإن القانون الدولي المطبق أثناء النزاعات المسلحة في  ( 
تنص عليها أية اتفاقات دولية، يظل الأشخاص الحالات التي لا ينص عليها هذا الصك أو لا 

المدنيون والمحاربون تحت حماية وسلطة مبادئ قانون الشعوب الناجمة عن العادات والأعراف 
من خلال ماتقدم نجد إن شرط مارتينز  ،مالإنسانية ومقتضيات الضمير العا المستقرة، ومبادئ
رى يرد ضمن متن الاتفاقيات، وسواء ورد هذا ديباجة الاتفاقيات الدولية وتارة أختارة تنص عليه 

الشرط ضمن ديباجة الاتفاقيات الدولية أم في متنها فإن تكرار النص عليه ضمن الاتفاقيات 
 الدولية وضمن الاحكام القضائية جعلت منه مبدأ عرفيا  ملزما  لجميع الدول.

 المطلب الثاني

 القيمة القانونية لشرط مارتينز

قد أُثير حول العناصر التي يتضمنها شرط  فقهيا   إلى أن هنالك جدلا   هنا لا بد من أن نشير
مارتينز فهل تعد مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام مقايسس مستقلة وملزمة قانونة يمكن 

، لقد ذهب غير ملزمة لاقيةمبادئ أخ مجرد إنها بها قياس سلاح أو نوع معين من السلوك أم
ألة إن تلك العناصر مستقلة وبأن مبدأ الإنسانية يرجع في إصوله إلى فكرة البعض إلى تأيد مس

القانون الطبيعي لكون المفاهيم الإنسانية الداعية إلى الخير وتجنب الشر كامنة داخل الإنسان 
2) ذاته منذ بداية الخليقة وهي مفاهيم غير قابلة في جوهرها للتعديل أو التغيير )  . 

فقد سمح هذا الشرط بمعالجة إن قيمة شرط مارتينز تتعدى مجرد المبدأ الاخلاقي في الواقع    
مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام باعتبارها مبادئ للقانون الدولي ينبغي التأكيد عليها في 

شرط عام يجعل العادات  فهوضوء الاحوال المتغيرة ويمثل هذا الشرط أكثر من إعلان ورع 

                                                           

إلـى سـنة  1988عد دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة فـي البحـار مـن سـنة إ(  1
. وأشـــرف علـــى إعـــداده فريـــق مـــن الخبـــراء فـــي القـــانون الـــدولي والملاحـــة البحريـــة، الـــذين شـــاركوا بصـــفتهم 1994

الـدولي للقـانون الإنسـاني. والغـرض مـن هـذا الـدليل هـو  الشخصية في سلسلة من الاجتماعات التي نظمهـا المعهـد
 .تقديم تحليل لمضمون القانون الدولي الراهن المطبق في النزاعات المسلحة في البحار

 

( اسماعيل عبد الرحمان. الاسس الأولية للقانون الدولي الإنساني ، بحث منشور في كتاب القانون الدولي  2
 .34-33، ص 2003، 1الصعيد الوطني ، دار المستقبل العربي، طالإنساني ، دليل التطبيق على 



المتحضرة وقوانين الإنسانية جزء  من المقايسس القانونية التي يجب تطبيقها الأمم ين المستقرة ب
 غطي أحكام الاتفاقية حالات محددة.إذا لم وعندما لا ت

بالرجوع  شرطا  كاشفا  أم منشئ ؟  شرط مارتينزويضهر سوأل هنا في سياق البحث هل يعد   
  ما يفهم من مصطلحوهو  الى الحيثيات التي ورد فيها الشرط نجد أنه شرطا  كاشفا  وليس منشا  

هذه الكلمة تعني إن هنالك مبادئ قانونية دولية التي وردت في مستهل الشرط إذ إن  " يظل "
انية موجودة أصلا  تحكم موضوع النزاعات المسلحة وتتمثل في العرف الدولي ومبادئ الإنس

ومايميه الضمير العام، فالأطراف المتعاقدة ضمن اتفاقيات جنيف قصدت من ذكر شرط مارتينز 
إن  نرى  أن يسد الفجوات التي يتركها القانون الاتفاقي وأن يُفعل ذلك بطريقة علمية، عليه

مير مارتينز لم يأتي بشي  جديد في القانون الدولي الإنساني فالعرف والمبادئ الإنسانية والض
العام سامية على القواعد الاتفاقية وكل مافعله هو التأكيد على أنه في حالة الفراغ القانوني 
الإتفاقي يتم الرجوع الى العناصر السابقة الذكر، وهو ما اشار اليه القاضيي شهاب الدين في 

الأسلحة  مالتهديد باستخدا رأيه المخالف للرأي الاستشاراي لمحكمة العدل الدولية حول مشروعية
ولد فيها ، بأن شرط مارتينز يحمل علامات الفترة التي  " 1996لسنة  أو استخدمها النووية

يعترف بالفرق بين العادة والقانون غير إن الحكم يوحي ضمنا  ، فالمرء وليس من السهل تفسيره
عملية تعمل على توفير حماية بوجود مبادئ معينة في قانون الإمم  " ليظ "كما تبين كلمة 

ر إلى ما تنطوي للسكان والمقاتلين في حالة عدم توفير الحماية بموجب نصوص اتفاقية، وبالنظ
من آثار ، لا يمكن قصر الشرط على مبادئ قانون الإمم التي  ينتظر بغير عليه تلك الكلمة 

فالاشارة إلى مبادئ قانون الإمم المستمدة من المصادر المذكورة  تأكيد ، أن تولد في المستقبل
تصف طابع مبادئ قانون الإمم الموجودة بالفعل وليست مجرد شرط لظهور مثل هذه المبادئ في 

، وهو 1977المستقبل ويمكن أن نضيف أن نص الشرط المعني بصيغته التي وضعت في عام 
ومن مبادئ الإنسانية ، ومما يمليه الضمير العام "  كما يلي " المستمدة من العرف الراسخ ،

وحيث إن العرف الراسخ وحده كاف لتعيين قاعدة من قواعد القانون العرفي، فإن القراءة التراكمية 
غير محتملة ، ويجب أن تكون نتيجة ذلك أنه يمكن ايضا  وبالقدر الكافي، ان تستمد مبادئ 

ومايمليه الضمير العام ، وكما ذكر اعلاه يمكن إعتبار القانون الدولي، من مبادئ الإنسانية 
1)مبادئ القانون الدولي هذه شاملة لمبادئ القانون الدولي المستمدة بالفعل من العناصر السابقة. ) 

                                                           
1 ) The Dissenting Opinion –of Judge ShahbaDuddeen ,Op.Cit ,P.403-404.) 

 



وذكر القاضي ويرمانتري أن " شرط مارتنز يبين بوضوح أنه توجد وراء هذه المبادئ المحددة   
عة من المبادئ العامة الكافية لتطبيقها على الأوضاع التي لم التي تمت صياغتها بالفعل مجمو 

ومضى يقول إن انتهاك المعايير الإنسانية أكثر تطورا  الآن مما كان عليه ، .. "يسبق تناولها
الحال عندما وضع شرط مارتنز، ولا سيما تطور قانون حقوق الإنسان والحساسية فيما يتعلق 

هذه المبادئ " أصبحت الآن متعمقة في البشرية بحيث أصبحت و  ،بضرورة المحافظة على البيئة
1).قواعد أساسية بوجه خاص في القانون الإنساني العام " ) 

 

                                                                             المبحث الثالث
 ةالنووية والاشعاعيودوره في الحد من الاسلحة  لشرط مارتينز ةالقضائيتطبيقات ال

يئات مجرد حبرا  على ورق وانما انتقل الى التطبيق العملي من جانب الهشرط مارتينز لم يبق   
ب المطلعلى النحو الذي سنبينه في ) اذا جرى تطبيقة في اكثر من واقعة دولية الدولية، القضائية

لك وذدور شرط مارتينز في الحد من استخدام الاسلحة النووية والإشعاعية الاول(، كما وسنبين 
 في)المطلب الثاني( من هذا المبحث:

                                                                               المطلب الأول
 التطبيقات القضائية لشرط مارتينز

 من مناسبة الدولية في أكثرالداخلية و  قبل الهيئات القضائيةلقد جرى تطبيق مبدأ مارتينز من    
وذلك في قضية  محكمة الولايات المتحدة العسكرية في نورمبرغ مـــــحك القضايا الداخلية  نــــمف

متهمين المان بسبب ارتكابهم  فيه والتي اصدرت فيها المحكمة قرارا  ادان  1948 كرب سنة
2)اق التي احتلتها المانيـأعمالا  وحشية وقاسية في المناط ) . 

إن الديباجة " ديباجة  الى علاهايات المتحدة العسكرية في القضية أمحكمة الولا اشارتقد و   
نما هي شرط عام 1907اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة  كونه يزيد عن "  ليست مجرد إعلان نوايا  وا 

ة ـنسانيوقوانين الإبين الشعوب المتحظرة و يجعل من الممارسات المرعية ـــــعلانا  جديرا  بالثناء فهإ
واردة ام الالاحك تكون اة التي يجب تطبيقها عندمـنونيمن المقاييس القا ام الضمير العام جزء  حكوأ

                                                           
1) Dissenting Opinion of Judge Weeramantry , Op.Cit, P.486-487 . 

2 ) Antonion Gessese.op.cit.p.204.. 



تلازم في الحرب او  في الاتفاقية والقواعد الملحقة بها غير شاملة لحالات محددة تحدث
1)الحرب ). 

 تصدت محكمة التمييز الالمانية الى شرط مارتينز وذلك في قضية راوتر 1949وفي عام    
العقوبات الجماعية تطرق لقضية ما اذا كان الاحتلال الالماني و  حيث اصدرت المحكمة قرارا  

أم لا إذ استندت  دوليالمجرمة طبقا  للقانون القادة الالمان على سكان هولندا التي فرضها 
  والتي حظرت العقوبات 1899ن لائحة لاهاي لسنة م 50ام المادة المحكمة الى احك

2)الجماعية ) .  

وذلك عندما ادانت المحكمة  1996في سنة  مجددا  وتمت الاشارة الى شرط مارتينز  كما 
الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ميلان مارتك حيث كيفت المحكمة واقعة استهداف 

بانه يشكل انتهاك لقواعد القانون العرفي  الكرواتية السكان المدنيين في مدينة زغرب
3)ز.عد المستمدة من شرط مارتينومن ضمنها القواوالتعاهدي.... ) 

ي عن موقف محكمة العدل الدولية من شرط مارتينز فانها تطرقت اليه مرتين الاولى فو     
عندما اشارت إلى أن مسؤولية البانيا عن الأضرار التي لحقت  1947قضية مضيق كورفو لسنة 

وقت التي تـــــطبــق في  1907بالسفن البريطانية لا تقوم على أساس اتفاقية لاهاي الثانية لسنة 
نما على مبــادئ عامــة معينـــة معتـــرف بها، وهي اعــتــبارات إنسانيـة أساسيــــة وهي  الحـــــرب، وا 

القاضي  وفي الإشارة الى شرط  مارتينز يعقب ......"أشد صرامة في السلم حتى منها في الحرب
لعواطف  أنها عمل مناف إن خصائص الجنحة الدولية هيفي نفس القضية على الفاريز 
4).الإنسانية ) 

 أو استخدامها لسنة  ضية مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النوويةقاما القضية الثانية فهي    
وسيلة فعالة لمعالجة التطور السريع للتقنية  "الى أن شرط مارتينز هو حيث اشارت  1996

نه لا يمكن الشك في استمرار وجوده وقابليته للتطبيق العسكرية المبادئ الأساسية  إن "ب" و  " وا 
                                                           

1)UN.Report of Trail of War Criminals.Vol.10.P.133. 

الدولي العام،  مرجع حمد عبيس الفتلاوي. مشكلة الاسلحة التقليدية بين جهود المجتمع الدولي والقانون أ د. ( 2
 .101سابق، ص

3 ( I.C.J.Separate Opinion ,Reports 1949, P.45. 

4 ( I.C.J.Separate Opinion ,Reports 1949, P.45. 



نه لا توجد ظللقانون الدولي الإنساني ت ل منطبقة على جميع الأسلحة بما فيها الأسلحة النووية، وا 
1)  "دول تجادل ذلك مارتينز يمنح سلطة معالجة مبادى القانون ن شرط وأكدت المحكمة على إ،  (
ى الدقيق  للمعيار المحتو  القانون، تاركا  يمليه الضمير العام بوصفها مبادئ من  الانساني وما

مبادئ القانون الدولي على ضوء الظروف المتغيرة بما في ذلك المتغيرات في الذي تستلزمه 
 وسائل الحرب ومستويات مظهر المجتمع الدولي وتسامحه.

 المطلب الثاني

 الإشعاعيةالاسلحة النووية و  في الحد من استخدام  دور شرط مارتينز

اصطلاح يطلق على كل سلاح يستخدم أي وقود نووي أو نظائر  هي :النووية الاسلحة -
ذي بتفجيره أو احداث ل، أو وضع تصميمه ليحتوي عليها، اأو يحتوي عليها، مشعة

تغيير نووي آخر دن سيطرة في وقوده النووي، أو بواسطة النشاط الاشعاعي لوقوده 
المشعة يسبب تدميرا  شاملا  أو أصابات النووي، أو كنتيجة للنشاط الاشعاعي للنظائر 

2)شاملة أو تسمما  شاملا اجرته سـنة  سةافي در ة الأمم المــتحدة نظممته وعرف ،(
ا السلاح طلقهـنبعث منه طــاقة يتوع مـن الأسلحة الجديـدة كلـيـا ، نعلى أنه: "1987

ا إلى الثانية ويـؤدي انفجـارهن ملك بتـــفتيتها أو دمجها، في جزء ذرة وذن نـواة الالـنووي مـ
شعاع  آني يرارة ونن موجات صدمية وعصف انفجاري وحمل بما يحدثه دمـار هــائ ران وا 

3) وآجل دة يات المتحولامـن قــبل الـ 1945في سنة  وكان أول استخـدام للأسلحة النووية، (
إنهاء الحرب الـعالمية  الأمـريكــية ضد مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين بقصد

ة بلغت قـــوة ابل نوويدن بقنكية بضرب هذه المالمتحدة الأمري الولاياتامت الثانية، إذ ق
د  أدى فيما بعلا  ووي دمارا  هــائالانــفجــار النهــذا  كيلوطن، فخلف فيها20انفجارهـا حوالي 

د بدأت بعض الدول تع ة، إذومعارض للأسلحة النوويـ ن مؤيدإلى انقسام الدول مـا بيـ
                                                           

1 (.The advisory Opinion of The International Court of Justice on The Legality of The 
Threat or Use of Nuclear Weapons. Bar:87:78:86. Available: Http//www.icj-cij.org 

/icjwww/ icases/iunan/iunanframe.htm,                                                           

، 1971، القاهرة: مؤسسة دار الشعب، 2محمود خيري بنونه. القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية، طد.   ( 2
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 3) Philip. C. Jessup. The Atomic Bomb . A.J.I.L.Vol:40, 1946. P.164.   



ووية لسوفيتي، والذي نجح بتجربة أول قنبلـة ننفسهــا من أجـــل التسلح النووي كالاتحاد ا
ا والصين سنة ، ثم فـــرنس1952سنة  ، ثم تبعتــه المملكة المتحدة في1949في سنة 
ووية حتى عام دد الرؤوس النت عة وبلغد ذلك الأسلحة النووي، فانتشـــرت بع1964
1).ةنوويـم الدول الحـائـزة للأسلـحـة الرأسا  نوويا  مـوزعة في أقــالي 000،50حوالي  1990 ) 

نها أجهزة تحتوي على مواد مشعة يتم نشرها عن على أتعرف ف أما الاسلحة الاشعاعية : -
2)طريق المتفجرات التقليدية ، وتلحق الاسلحة الاشعاعية بالاشخاص والبيئة أضرارا  (

تختلف عنها بأنه مدمرة للاسلحة النووية غير انها وتشبه آثارها الآثار الكبيرة، 
ة ـوجومرارة لايصاحبها الاثار التي ترافق الاسلحة النووية عند انفجارها كالوميض والح

ن المواد المشعة التي تحتويها هذه الاسلحة عبارة عن النفايات إ ،الضغـط أو العـصف
الوقود المخصب ناتج عرضي ينشأ عن إنتاج  وهي المشعة للمفاعلات النووية

 وتنظم هذه الاسلحة إلى فئة أسلحة الدمار الشامل وهذا مايظهر من،  للمفاعلات النووية
لجـنــة الأسلحة الــتـقــــلـيـديـة التابـعــــة للأمم المـتحــدة في سـنة  به قدمتالذي ت قـــرارالمـشروع 
تضمن تعريفا  لأسلحة الــدمــار الــشامل وكان من بين  والذي إلى مجـلـــس الأمـــــن 1968

هذه الاسلحة الاسلحة الاشعاعية، حيث عرفــــتهـا قائلة: " يجب أن تـعـرف أسلحة الدمار 
ادة م نم ةوالأسلحة المصنوع ذريةت الاإنها تتـضمن أسلحة الانفجاري لى أساسع ملالشا

ع مــن الأسلحة تك الكيميائية والــبيـولـوجـيـة، وأي نــو ــاعي وأسلحة الفــشعذات نــشـــاط أ
مع  لتدميريوالتي تتــشـابـه خصائصها فــي الأثر ا ستقبلم صنـعـها فـي المالأخـرى التي يـت

الذي ، ومن أمثلة هذه الاسلحة اليورانيوم المنضب، ريـة أو الأســلحــة الأخــرى "لذة القنبال
من قبل الولايات  1991العراق خلال حرب الخليج الاولى سنة استخدم لأول مرة ضد 

من قبل قوات  1999المتحدة الامريكية، كما واستخدم مرة أخرى ضد يوغسلافيا سنة 
3)حلف شمال الاطلسي )الناتو( خلال عمليتها العسكرية ضد كوسوفو ، بالاضافة إلى  (

 .الاسلحة الليزرية 
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 .4، ص1980

 .297، ص1990، منشورات الامم المتحدة : نيويورك، 15( حولية الإمم المتحدة لنزع السلاح. المجلد  2

1)Kathleen Sullivan, NATO Admits Radioactive Ammunition Used Throughout Kosovo 
, San Francisco, 27th,2000. 



دمار ا ينتمي الى فئة اسلحة الكل منهفي إن  ة الاشعاعيةوتشترك الاسلحة النووية والاسلح  
كل منهما لم تبرم اتفاقية دولية بشأن حظر استخدامهما هذا مادفع بعض الدول القول الشامل و 

لغياب النص الاتفاقي الصريح بشأن هذه الاسلحة، وهنا يأتي  بمشروعية استخدام هذه الاسلحة
فالقــانون الدولي الإنـســاني  يتضمن الأمر واضح ولا لبس فيه تفعيل شرط مارتينز حيث إن 

مجـموعة مـن المبـادئ التي تــقــيد استخدام الأسلحة بصورة عامة، منها مبدأ إن حق الدول  
نما مقيـد من حيث الـنـوع والكم ب ضوابـط ومبادئ الـمتنــازعة في استخــدام الأسلحة ليــس مطلـقــا ، وا 

دام ـد باستخفي قضية مشروعية التهــديـــ ه مــحكمة العــدل الدوليةـا ذهبت إليم وهو عـــديــدة،
مجموعة من  ـملـيات العـسكــرية تحكمهابأن :" الع 1996استخدامهـا لسنة الأسلحة النووية أو 

ن هـــذا ر العالـقوانين يكون بموجبها حق المقاتــلين في تبني وســائل دح المبدأ إلى دو مــقيـــدا  وا 
مبدأ  )مبدأ الضرورة العسكرية، مبدأ التناسب،  مبدأ الالم التي لامبرر لها،  جــانــب مبــادئ أخـرى

دحض المبادئ التي تتلك  دولي الإنـسـانيقانون الة المادالإنسانية ، شرط مارتينز ...الخ ( يشكل 
محل  كانت الاسلحة النوويةوقد  دام الاسلحة النووية والاشعاعية،الرأي القائل بمشروعية اسبخ

 ةــة العامة نيابــالجمعي إلىدوسيا ـندمت به اــقإذ تـ 1996سنة محكمة العدل الدولية في  منظر أما
دم الانحياز وذلك لطلب رأي استــشاري بخــصوص مدى مشروعية التهديـد دول عة ـوعــمــجـن مـع

 15الــصادر في 49/75قـم وبمقــتضى القـرار ر باستخدام الأسلحة النوويــة أو استـخـدامها، 
ولـية أن ـبت الجمعــية العامة للأمــم المتـحـدة مـن محـكمة العـدل الــدطلـ 1991الأول سنـــة  كانـون

ة ل الـتهديد بـاسـتـخـدام الأســـلح" ه  استـشاريا  بخصوص السؤال التاليا  ة رأيسرعتعطي على وجه ال
1)يا مسومحا  به تحت أي ظرف وفقا  للقانون الدولالنووية أو استخدامه ، وبعد أن بحثت المحكمة (

دولي الإنساني وقانون الحياد هو على القضية وجدت إن القانون اليق في القانون الواجب التطب
وقواعد القانون الدولي الإنساني قد  بإن مبادئالواجب التطبيق بالرغم من الشكوك التي أثيرت 

عتمد أولهما اللذين إ 1977و1949إن مؤتمري جنيف لسنة إختراع الأسلحة النووية وبأت قبل نش
ا إلى الأسلحة رقم يتطليها الإضافين لبروتوكو  وثانيهما 1949اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 

 إنهغير وبإن هنالك فرقا  نوعيا  وكميا  بين الأسلحة النووية وكافة الأسلحة التقليدية ، النووية تعيينا  
المطــبقة أثناء دولي الإنساني ـد القانون الئ وقواعبادـأن مـلا يمكن الاستنتاج ب" بالرغم من ذلك :

ون متعارضا  مع ثل هـذا الاستنتاج سيك، لأن م تطبـق على الأسلحة النوويةت المسلحة لاالنزاعا
لمسلح زاع اقانون النتلك الصفة التي تطبع  ،ذه المـــبادئ القانونيـةالصفة الإنسانية له وهرج

ة  ا والحديثـــديمة منهة القالأسلححروب  وجميع أنواع ى كل أشكال العل ه،وتطبقبكاملـ
                                                           

( ايات محمد الزبيدى. مدى مشروعية استخدام او التهديد باستخدام الاسلحة النووية في إطار القانون الدولي  1
 .132، ص2017العام، المركز القومي للاصدارت القانونية ، القاهرة، 



1)" والمستقبلية ، فالقانون الدولي الإنساني نشأ لمواجهة الظروف المعاصرة ولا يقتصر تطبيقه (
الحرب وتطويقها  مبادئ هذا القانون تظل باقية للتخفيف من قسوةو على اسلحة الزمن السالف 

2) لأسباب إنسانية النهائية من ذلك إن القانون الدولي الإنساني يعامل التهديد  ، والمحصلة(
باستخدام الأسلحة النووية كما يعامل الأسلحة الأخرى وهو يغطي كل أنواع الاسلحة القديمة منها 

 والجديدة بل حتى تقنيات الاسلحة التي ستظهر في المستقبل.

ن عدم وجود قواعد قانونية عرفية او تعاهدية تنظم استعمال إقائلة بالمحكمة ترسلت اسو كما    
الاسلحة النووية لا يعني الاقرار ضمنا بجواز استعمالها لكونها اسلحة تتنافى بطبيعتها مع 

د على إذ شكل ـشــرط مارتينز حجــة قــــويـة للــر   القوانين الانسانية وما يمليه الضمير العام العالمي
مـــؤيـدي مــشــروعــية اسـتخــدام الأسلحـة الـنــووية بحجة عــــــدم وجـــــود قــــواعــد عــرفيـــة واتـفـاقـيـــــة 

ر لا يحكم ول أثناء النزاعات المسلحة كما ذكتحظر استخـدام هـــذه الأسلحة، حيث إن سلوك الد
نما أيـضا   ةعاهـــدات والأعراف الدوليـعليه وفقــا  الم ي يشـير التقـانون العامة  وفقا  لمبـادئ الفقط،  وا 

ينتهـــك العناصر التي يتضمنها هــذا الشرط، إذ انه  دام الأسلحة النوويةفاستخإليها شرط مارتينز، 
ينتهك مبــــادئ الإنسانية، ويمكــن بيان ذلك مــن خلال الـــرأي الملحق بالرأي الاستشاراي للمحكمة 

نووية أو استخدامهـــا الذي أشار إليه القاضي د باستخدام الأسلحة الة التهديمشروعــيبشأن 
كان الــعـــدو، ه في ضــوء الحس العـــام فـأن إبادة عـدد كبير مــن سمانتري، حيث ذهب إلى:" إنر وي

ـميا لوكييـــفـية والـراض السرطانية والأورام اللمم بالأـوائهم والتسبب في أصابتهوتـسميم أج
 ـدوا بعد وتدميركبيرة من الأطفال الـذين لم يول ة والتخـلف العقلي لإعــــدادوالتــشوهـات الخلقي

ر صالحة للاستهـلاك فإنـــه مــن المشـكوك فـيه أن تكون الأفعال يؤنـة غل المأقـــــــاليمهم وجع
3)المتقدمة منسجمة مع الاعتبارات الأولـية الإنسانية رتـه اليابـان في البــيـــان الملحـــق وهذا مـا ذك ،(

ة نظرا  للــقــدرة الهــــائلـ بقضيـة مشروعــيـة التهديـــد باستخدام الأسلحة الـنوويــة أو استخدامها بــأنــه

                                                           
1 ( The Advisory Opinion of International Court of justice on The Legality of The 
Threat or Use of Nuclear Weapons 1996 , Op.Cit,P.38, Para 86.   

الملحق بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المتعلق بمشروعية التهديد باستخدام  بيان نيوزلندا الخطي(  2
 .64-63. الفقرة الاسلحة النووية او استخدامها

3( Dissenting Opinion of Judge Weeramantry , Op.Cit, P.486-487  



الإنسانية  ـا  لروحإن استخدامهـــا مـخــالفه، فــر الإنسان وقـــتله وجــرحللأسلحـة الــنوويــة على تــدمــي
1) ون الدولي.تمثل الأساس الفلسفي للـقـانالتي  ) 

إضـــافــة إلى ذلك فإن اسـتخـدام الأسـلحـة النوويــة ينــتهــــك الــضمــير العام الــذي أشـار إلـيه شـــرط     
ن الــقـــــرارات الدولية كبيــرة مــ ةمارتينز والـمراد به الـشعـــور العــــام الدولي، والـــذي يتمثـــل بمجموع

 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والبيانات واللوائح التي قـــدمتها دول ومنظمات
نظرهــا في قضـية ـــــانون الحرب إلى محــكمة العدل الدولية عند ـيم قومـــؤسسات مـــؤهلة  لتقي

، والتي أكدت على إن 1996أو استخدامها لسنةنووية تهــــديــد باستخدام الأسلحة المـشروعــية ال
ريمة حـرب وجــريمــة بحق الإنســانـيـة كما إنه يشكل خرقا  خطيـرا  استخــدام هذه الأسلحة يــشكل جـ

2)انون المعاهــداتلــقـــواعد الــقــانون الدولي العـــرفي الأخــرى وقـ ) .  

، ولا اجمة عـــن استخدام الأسلحة النوويةاللاحقـة النر إن الضمير العام لا يرضى بالآثا    
ــــود أي ه يقضي بعـــــدم وجة، إذ إنيرضى بالتسبب بتسمــيم مصـادر الغـذاء لسكـــان الـدول المعادي

لى سبيل ووي، فعا السلاح الـنة التي يحدثهناـاالمعتبرر درجــــة  ميـــــزة عسكـرية يمكن تصـورها
يعد أكثر وسيلة فاعليــــة للقضاء على العدو في ظروف معينة متفوقا  بذلك المثـل كان الغاز السام 

ـالرغم من ذلك فــإن ة الأولى،  وبرب العالمية التي استحدثـــت في الـحـمن الأسلحعلى غـــيره 
فقد استند حظر السم الوارد في يـــزة العسكرية لم تكن كافية لتجعل من استخدام السم مشروعا ، الــم

، إلى تعــارض استــخدام هــــــذا الــســلاح مــع الضمـــــير 1925ديباجــة بـــــرتــوكــول جنيــف لسنة 
ة أو بهها من مواد سائلاكـــل ما شالخانقة أو الــسـامــة و والــتي بينت إن استــعــمال الغازات  العــام

ـرأي العام في الــعالم الـمتمــــدن وعـــليه إن أي ســـلاح يــحــــدث أمر يدينه حـق المعــدات فــي الحـــرب 
3)كون متعـــارضا  مع الـضمير العامالـغاز السام يالــمعانــاة ذاتها التي يحدثها  ان الضمير ، فــإذا ك(

وهــي  يــرضـى بالأســلحة النوويةعقول أن ن الــمة فــهل ممــــفــرط ه يسبب معاناةالعام أدان الــسم لأن
الأخرى من أسلحة  اة التي تسببها أسلحة الدمار الشاملواع المعانـوق كل أنتسبــب مــعــاناة تف
 ة.بيولوجية وكيمــيائي

                                                           
 .  130روبير تيسهورت . مصدر سابق ، ص  (1

محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الإنساني، أطروحة صلاح جبر البصيصي . دور ( 2
 .77، ص 2006دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد، 

3 ) Dissenting Opinion of Judge Shahabuddeen ,Op.Cit ,P.405-409 

 



ول بمشروعية استخدام الأسلحة الـنووية بحجة عدم وجود مــن ذلك إنه لا يمــكن الق نســـتنتج    
ة أو عرفية، فشرط مارتينز عــالــج الـفــراغ الـــقـــانوني هــذا بالــرجوع إلى مــبادئ قواعد قانونية اتفاقي

لأمر يطبق على الاسلحة الاشعاعية فاستخدام هذه الأسلحة الإنسانية والضمير العام ، ونفس ا
غير مقبول بالنسبة للمجتمع الدولي حيث إن تزايد الدول والجماعات والحملات المناهضة 

خدام هذه الاسلحة وبشكل مستمر يشكل رأيا  عالميا  حول ضرورة حظر هذه الاسلحة مما لاست
يكن اعتباره جزء  من الضمير العام حول عدم مشروعية استخدامه، فعلى سبيل المثل هنالك 

، وكلما زاد علم المجتمع الدولي بوجود اليورانيوم المنضب  تجمع كبير مناهض لاستخدام سلاح
الضمير العام لما إزداد وضوحا  دليل حظر هذه الأسلحة من خلال إعمال ما يمليه كهذا التجمع 

 وحده في هذا الخصوص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة

 : ابرزها جملة من النتائج في الختام مما تقدم اتضح لنا   

يمكن أن نقول  بحيث أصبح  لا  الافتراض التقليدي للقانون الدوليقلب شرط مارتنز  إن -1
في القانون الإنساني إن ما لم يحظر صراحة في المعاهدات أو العرف يكون مباحا ، لأن 

ما تلجئ  ، فغالبا  مبدأ الإنسانية وما يمليه الضمير العام يمثلان عوامل تقييدية قانونية
واساليب تتنافى مع الضمير العام ومبادئ الاطراف المتنازعة إلى استخدام وسائل 

لم يتم التوصل إلى إبرام اتفاقية دولية تحظر اللجوء اليها متحججة بغياب و انية الإنس
 .النص الاتفاقي والعرفي فجاء شرط مارتينز ليدحض تلك الحجج 

البديل أو  بالمبدأ "عرف شرط مارتينز بتسميات كثيرة فقد ذهب البعض الى تسميته  -2
عدم وجود نص قانوني صريح يحمي " باعتباره  مبدأ  احتياطيا  يطبق عند الاحتياطي 

تسميته الى  الاشخاص المعنيين بالحماية ، كما ذهب الدكتور هانز بيتر غارسر
كونه قد جاء ليصحح العيوب  (Legal Safety -Netبالشبكة القانونية الآمنة )

ويسد الثغرات القانونية التي تعتلي الاتفاقيات الدولية عند تنظيمها أستخدام سلاحا  ما 
 .حظر أو التقيدبال

العادات بثلاث عناصر قانونية هي  تتمثل الركائز القانونية التي يتضمنها شرط مارتينز -3
 حكام الضمير العام وبقوانين ومبادى الانسانيةوأ الراسخة بين الشعوب

ديباجة الاتفاقيات الدولية وتارة أخرى إن شرط مارتينز تارة تنص عليه اتضح مما تقدم   -4
الاتفاقيات، وسواء ورد هذا الشرط ضمن ديباجة الاتفاقيات الدولية أم في يرد ضمن متن 

متنها فإن تكرار النص عليه ضمن الاتفاقيات الدولية وضمن الاحكام القضائية جعلت 
 منه مبدأ عرفيا  ملزما  لجميع الدول.

 التي " يظل "إن شرط مارتينز هو شرطا  كاشفا  وليس منشئ  وهذا ما يفهم من مصطلح  -5
وردت في مستهل الشرط فهذه الكلمة تعني إن هنالك مبادئ قانونية دولية موجودة أصلا  
تحكم موضوع النزاعات المسلحة وتتمثل في العرف الدولي ومبادئ الإنسانية ومايميه 

 الضمير العام.
على جميع اطراف النزاع سواء كانت طرفا  في الاتفاقيات التي شرط مارتينز  يسري  -6

، شرط مارتينز  ط أم ليست كذلك وهذا يرجع الى الطبيعة العرفية والإنسانيةتضمنها الشر 
 على جميع أنواع المنازعات الدولية المسلحة منها وغير الدولية.كما انه يطبق 

لم يبق شرط مارتينز مجرد حبرا  على ورق وانما انتقل الى التطبيق العملي من جانب    -7
  الهيئات القضائية الدولية، اذا جرى تطبيقة في اكثر من واقعة دولية



عدم وجود اتفاقيات دولية تحظر الأسلحة النووية والأسلحة الإشعاعية لا يعني إن  -8
انون الدولي لإن القانون الدولي لا يعدم اعد القو قدام هذه الاسلحة مشروعا  وفقا  لاستخ

والمتمثلة بقواعد القانون الدولي الإنساني القواعد القانونية التي تنظم استخدام الأسلحة 
 والتي تحظر استخدام الأسلحة التي تتعارض مع مبادئ الإنسانية والضمير العام.
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